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  مسیكة محمد الصغير  .د

  "ب" مسق ٔستاذ محاضر  

ن يحي الوشرسيالمركز الجامعي  سمسیلت ،ٔحمد    ت

   :ملخص

لمادة       ٔمن وفقاً  ٔ مجلس ا ش لى السلام  23ٔ دة بغرض الحفاظ  ٔمم المت ثاق ا من م

ٔمن ول  وا ذها ا ف ي  سلطة اتخاذ قرارات تلتزم ب د ا ولیين، وهو الجهاز الوح ا

ٔعضاء بموجب المیثاق ٔمن ، و ا تمدة ل ممارسة مجلس ا صاصاته المس من سلطاته في مجال اخ

ثاق دة  م ٔمم المت لمتمث في ، ا ة وا ددها صرا حها  المیثاق و ٔدوات قانونیة م تتم بواسطة 

لینا معرفة  ،والقراراتالتوصیات  ٔمن تفرض  لیلیة لعمل مجلس ا راسة الت مما يجعل ا

كونها ل  ٔمن ومرا ٔعمال القانونیة التي یصدرها مجلس ا لى   ،ا و بذ فإن عرض النزاع 

 ٔ صدار قرار بخصوص المس ٕ ي  ته ٔقرها المیثاق ، ت ولي وفق السيرورة التي  ٔمن ا مجلس ا

ك  ٔعمال القانونیة الصادرة عن مجلس محل النظر التي  ر مترتبة عن ا ٔ لقيمة القانونیة و  سي ا

ولي ٔمن ا   .ا

ة اح ولیين، حفظ ا، التوصیاتٔمنس امجل :الكلمات المف   .ٔمن و السلم ا

Résumé: 

Le Conseil de sécurité créé conformément à l'article 23 de la Charte des 
Nations Unies dans le but de maintenir la paix et la sécurité 
internationales, ce qui est le seul organe qui a le pouvoir de prendre des 
décisions est engagée à sa mise en œuvre par les États membres en vertu 
de la Charte, l'exercice par le Conseil de sécurité de ses pouvoirs en 
mandat découle de la Charte des Nations Unies, il est par des outils 
juridiques lui est donnée par la Charte et défini de façon explicite et des 
recommandations et décisions, ce qui rend l'étude analytique des travaux 
du Conseil de sécurité nous oblige à connaître les actes juridiques émis 
par le Conseil de sécurité et ses étapes de formation, et donc le différend 
au Conseil de sécurité des Nations Unies conformément au processus 
approuvé par la Charte, Elle se termine par l'émission d'une décision sur 
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la question en question, qui est de valeur juridique et élevé résultant 
d'actes juridiques émis par le Conseil de sécurité des Nations Unies. 
Mots clés: Le Conseil de sécurité, recommandations, la paix et la 
sécurité internationales. 

  : مقدمة

ٔمن         سیير نظام ا سي في  ٔمن هو الجهاز الرئ ٔمن  مجلس ا الجماعي وحفظ السلم وا

ٔمن لسلم وا لال  زاع قد یؤدي إلى الإ ٔي  لنظر في  ث يختص  ولیين، ح ولیين  ا  ،ا

ات  ل في المناز صاصات واتخاذ التدابير والتد خ من بهذه  لس  ترف المیثاق  ٔ وقد 

ونه  ٔو معارضتها  ه  ول المتناز ولیة بصرف النظر عن موافقه ا ولیة ا ه ا مو ئبا عن ا

من المیثاق ،) 28(والمادة ) 24(بموجب المادة 
1
صدار   ٕ ٔمن  ولمباشرة هذه المهام یقوم مجلس ا

راسة  امه، وتجسید سلطاته التي خولها  المیثاق مما يجعل ا اشرة  قرارات وتوصیات قصد م

ٔعمال القانو  لینا معرفة ا ٔمن، تفرض  لیلیة لعمل مجلس ا كونها الت ل  نیة التي یصدرها ومرا

لیه نطرح الإشكالیة التالیة ٔنواعها والمكانة القانونیة التي تحتلها، و ر : ثم دراسة  ٓ ما هي ا

ولي؟ وهل كل  ٔمن ا لقرارات الصادرة من مجلس ا القانونیة الصادرة بموجب  التدابيرالقانونیة 

لإجماع ؟    الفصل السابع من المیثاق تحظى 

لى المحاور التالیة  راسة  لى هذه الإشكالیة نقسم ا ابة    : للإ

ٔول صاصاته: المحور ا ٔمن لقراراته في مجال اخ   .نظام إصدار مجلس ا

ولي: المحور الثاني ٔمن ا لقرارات الصادرة عن مجلس ا ر القانونیة  ٓ   .ا

ٔعمال القانونیة بموجب الفصل موقف الفقه من : المحور الثالث   .السابع من المیثاقا

ٔول ٔمن : المحور ا صاصاتهنظام إصدار مجلس ا   .لقراراته في مجال اخ

ٔمن لقراراته: ؤلا ة إصدار مجلس ا   :یف

ثاق تمدة من م صاصاته وسلطاته المس ٔمن لقراراته في مجال اخ  إن ممارسة مجلس ا

دة، ٔمم المت راسة معرفة  ا ل الخوض في ا ا ق   القانونیة التي یقوم بها  التصرفاتتتطلب م

                                                             
ٔمن- 1 صاصات مجلس ا ذة ضد العراق .....رزاق محمد، اخ ، المحور 2012، 3798، الحوار المتمدن، العدد 1990الفرارات المت

ة ٔبحاث قانونیة، بدون صف  .دراسات و 
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ٔمن لمتتمث في القرارات ،مجلس ا  .و ا
)1(

   

ولي ى الفقه ا ذ مفهوما  لقرار یت فهو الوسی القانونیة التي  ،السیاق المفهومي 

ظمة زة م ٔ د من  از وا نهایة إلى  سب في ا دة،  ت مم المت ٔ ٔستاذ محمد  یعرفوفي هذا  ا ا

ولیةی:"القرار كمایلي بجاوي شریعي لمنظمة كل ما یصدر عن الجهاز ال  ،قصد بقرارات المنظمة ا

لیه ،بغض النظر عن محتواه وشكله، دولیة كام النطاق سمیة التي تطلق  والإجراءات  ،وال

".المتبعة في إصداره
)2(

   

ولیةو          ٔعمال التي تصدرها المنظمات ا ٔ من لحظة  ،شمل القرار كل صور ا ث یبد ح

ولیة راسات والمناقشات في الهیئات ا لیصل في  ،المشاورات المتباد وتقصي الحقائق وا

ة قانونیة نهایة إلى صیا لى  ،ا تملا ذ القرار  ولیة المعینة مش كي تصادق قرار الهیئة ا

ة صنع القرار لف كمن في  و ،المؤرات التي  ٔمن ا دة وتتكون قرارات مجلس ا لي من 

ة صدورها ونوعیة الإجراءات المتبعة في عملیة صنع القرار یف ث  وكذا  ،ٔشكال تتفاوت من ح

ة الغایة ح افع من وراء صدور القرار ،من  تلف  ،وا ة  ث القوة الإلزام يرا من ح ٔ و

ولي ٔمن ا لمعنى الضیق هو تعبير عن  .ٔشكال القرارات الصادرة عن مجلس ا إرادة فالقرار 

دى فروعها ٔو إ ولیة  انب المنظمة ا ةولقرار صفة  ،ملزمة من  ه  ،إلزام لى مخالف ویترتب 

الفة القانونیة مسؤولیة ا
)3(

لس إلى  وامر التي یصدرها ا ٔ ولي هي ا ٔمن ا ، فقرارات مجلس ا

ة ول المتناز دة ،ا ٔمم المت ٔعضاء في ا ول ا ولیة كالمنظمات  ،ٔو ا ٔو إلى بعض الهیئات ا

زاع دولي نٔ  ش ولیة ،الإقليمیة   لى مخالفتها المسؤولیة ا   .ویترتب 

ي       لى النحو ا انبه  ولي هي كل تعبير من  ٔمن ا ٔن قرارات مجلس ا ورى البعض 

ب  رت اتیة إلى  ر قانونیة معینة دده المیثاق، ووفقا للإجراءات رسمها عن اتجاه إرادته ا ٓ

  .ومحددة

اطبين بها      شئ التزامات قانونیة تجاه ا ولي ت ٔمن ا لى ذ فإن قرارات مجلس ا    ،وبناء 

                                                             
(1) CASTANEDA (JORGE), valeur juridique des résolutions  des nations R.C.A.D.I,  

1970 T 129, p311   
)2(

اب، محمد بجاوي  لك دید، المؤسسة الوطنیة  صادي دولي  ل نظام اق ٔ  .118، ص 1981، من 
)3(

یب  ولي ،ط، لي عباس ح بة المدبوري القاهرة  1حجیة القرار ا  137ص ، 1999مك
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ولیة، لكن عندما یتعلق  رتب المسؤولیة ا ٔ دولیا  لال بها خط ٔو الإ لى تجاهلها  ویترتب 

البا ما یتر  ولي  ٔمن ا دد في إصدار قرارات من النوع بموضوع ذي طابع سیاسي فإن مجلس ا

مم  ٔ ٔعضاء   في ا ول ا تمتع به ا ي  ٔ السیادة ا لمساس بمبد تها وذ تجنبا  لى الزام مع  ا

دة   . المت

كون القرارات:نیا    : عملیة 

د فقط من  تهاء بجهاز وا تمرارا وا ولیة بدءا واس تناط عملیة إصدار قرار المنظمة ا

زة المنظمة كون الجهاز حوفي ،ٔ ر ملائمة البدء في عملیة اتخاذ ر  هذه الحا  ا تماما في تقد

نٔ فكرة القرار تو في دا ،القرار يرا فإنه  ،ٔي  ٔ ي یناقش مشروع هذا القرار و وهو ا

رفضه  ٔو سلبا  صدار القرار  ٕ ي یقرر مصير ذ المشروع إيجا    .هو ا

كون القرارات      لا  ده ومن ذ م ٔمن و لفصل السابع من  ،التي یصدرها مجلس ا وفقا 

خٓر  از  انب  ل من  ٔي تد ة  ا ده دون  ٔمن و ٔ وتتم بواسطة مجلس ا ي تبد المیثاق فه

دة مم المت ٔ زة ا ٔ من 
)1 ( 

ٔنه  39ذ نص المادة ومن  لى  ٔمن ما :" من المثاق  یقرر مجلس ا

لال ب ٔو إ لسلم  ٔعمال العدوان، ویقدم في إذا كان قد وقع تهدید  ٔو كان ما وقع عملا من  ه 

ٔحكام المادتين  ٔو یقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا  لحفظ السلم  42و  41ذ توصیاته 

ادته إلى نصابه ٔو إ ولي  ٔمن ا .وا
2
داد القرارات    لالها إ ة التي یتم من  ف وف يخص الك

لس  ٔروقة ا ل  ة مشاریع هذه القرارات دا البا ما تتم صیا ولي فإنه  ٔمن ا ل مجلس ا دا

دة ممن تود بلاده استصدار قرار ما  ٔمم المت ٔعضاء في هیئة ا ول ا دى ا دوب إ إذ یقوم م

ادا إلى ال  داد مشروع القرار اس سم ٕ ٔنه في الحالات التي ت ت الواردة إلیه من بلاده إلا  تعل

ٔمن  دوبها في مجلس ا رسا إلى م داد مشروع القرار وإ ٕ يرة  ٔ ٔهمیة والخطورة تقوم هذه ا

ولي ا
)3 (

ٔن  ير دائمة العضویة تود تقديم مشروع قرار ما،  ٔو  ٔیة دو دائمة العضویة  لى  و

تها رغبات لى تقديم مشروع  تضع في حسا ولها ذ إن الإصرار  ائمة العضویة وم ول ا ا

                                                             
)1(

قاق  دریة، محمد سعید ا ولیة، دار المعارف الإسك   171، ص 1973، النظریة العامة لقرارات المنظمات ا
2

دة الصادر في  -  ٔمم المت ثاق ا ذ في 1945جوان  26م يز التنف ل  كتور  24، و د ٔ1945 . 
)3(

وفمان-  رجمة جون هادون، جون  دة،  ٔمم المت ـاب  القـاهرة  4محمد سـعید النـاعم  ط. د، اتخاذ القرارات في ا ـالم الك  ،1985 

 .41/42ص 
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لى انعدام  ٔمر ینطوي  ائمة العضویة في الحسبان  ول ا ذ اتجاهات ا قرار دون ا

المسؤولیة
)1 (

سقط  تراض حتى  ائمة العضویة حق  ول ا دى ا دم إ ست نٔ  كفي  إذ 

ا فإنه من الحكمة إن تقوم ول الصدیقة في  مشروع القرار و لاتصال بوفود ا ول  ت ا

ٔن یعمل الوفد مقدم  یٔیدها  ویفضل  ٔمن لبحث مشروع القرار معا وضمان ت مجلس ا

اشرة  س في النور م لف الستار ول ه من  یٔید لمشرو سب الت ل  ٔ مشروع القرار من 

ضي ال وقد تق بيرا في هذا ا ات الغير رسمیة دورا  ج ظروف المناورات  وتلعب 

خٔرى نیابة  لى تقديم مشروع القرار وقد تقدمه دو  السیاسیة إن تتفقٔ كثر من دو عضو 

يرها عن 
)2(

ول   ٔن هدفها هو إن تتم المناورات بين ا لمناورات  دا  دة تمثل م ٔمم المت فا

نٔ تتم دها بدلا من  ولیة نفسها ووفقا لقوا ل إطار المنظمة ا ٔمم  الكبرى دا ة ا ارج سا

ات وتصل إلى  كون الإطار لهذه المناورات وت المناز نٔ  دة  ٔمم المت دة فالهدف من ا المت

ٓراء  كبر ل ٔ ول الكبرى وستطیع إن تحقق القاسم المشترك ا سیق بين ا نوع من الت

المتناقضة
)3(

دم است لى المشروع لضمان  ال تعدیلات  سفر ذ عن إد البا ما  دام ، و

لى  ٔولى ولضمان حصو  ة  تراض من  ائمة العضویة لحق  ول الخمس ا ٔي من ا

لتعدیل ٔولیة قاب  نیة ویصاغ المشروع في صیغة  ة  ٔصوات المطلوبة لإقراره من  ا
)4(

.  

                                                             
)1(

وفمان   .42، المرجع نفسه، ص جون هادون، جون 
)2(

وفمان   .43، نفس المرجع، ص جون هادون، جون 
)3(

نور الیاسين  كسـار، مجـ العـربي  ٔ شریـة یقـاوم  ـلم ال ـا،  ا رى الخمسين لق دة في ا ٔمم المت نة ، ا ، 443العـدد  38السـ

لام كتور، الكویت وزارة الإ  .52ص ، 1995، ٔ
)4(

ٔعضاء لیدرج بعد ذ   لى ا ٔمن وشره وتوزیعه  ٔمانة العامة التي تقوم بترجمته إلى لغات عمل مجلس ا یتم تقديم المشروع إلى ا

ن لمشروع الق ٔعضاء المساند د ا ٔ ا  اسبة یقد ٔعمال مع مقدمة م دول ا ول المتقدمـة بمشروـع في  ٔسـماء ا ـادة إدراج  رار ویـتم 

ده لقرار عند اعـ نهائیة  ٔسماء لا تدرج في الصیغة ا لصـیغة الـتي تقـدمت بهـا ، القرار لكن هذه ا درا مـا یـتم  د القـرارات  إن اعـ

ذ دة لا تت ٔمم المت ٔن ا لى  لا  ا تجري التغیيرات  ٔح و المعنیة ف ٔو ا ول  لضرورة  قرارا بنفس الصیغة تماما الـتي وضـعها  ا

لمثـل فـإن بعـض  ٔصـلیة و ٔو حـتى تغیـيره بلغتـه ا ـلى الـنص  ال تعـدیلات  ستلزم الصعوبة في الترجمة إد د  مقدم المشروع كما ق

ول ة مـن ا ٔو مجمو ٔو مفاهيم تعتنقها وفود  ادات  سيء إلى  ٔن  صرـ التعـدیل ، العبارات يمكن  لغـة فحسـب بـل وهنـا لا یق ـلى ا

البـا  اطق مختلفة مـن العـالم و كون لنفس الكلمات معان سیاسیة مختلفة في م یة فقد  ٔسباب الف لإضافة إلى ا ٔیضا  لى الجوهر  و

خٓـر ٔي مـكان  ـا في  دة يختلف عـن مفهو ٔمم المت ٔروقة ا ات مفهوما في  ٔیضـا  كان لبعض المصطل ة القـرار  هـذا وراعـى في صـیا

ٔن تـذعن تجنب ا ٔمـر بحكومـات  لا یتوقـع  ن تعلـق ا تهـا حـتى وإ ٔها ٔو  یادة وهیبـة دو مـا  سـ ٔنها المسـاس  ش ر من  ستعمال تعا



                                                                                                         

 335 

ن لى جزٔ ادة  ولي  ٔمن ا تمل قرارات مجلس ا ش   : و

ب لشرح الغرض من ا-ٔ  ة وك یبا ٔو ا لقرار وهو یؤید الفقرات التي تلیه لإيجاد المقدمة 

لفقرات  یٔید  دة، وفيها محاو جمعٔ كبر قدر ممكن من الت مم المت ٔ الص والتناسق بين قرارات ا

لإشارة إلى  ستعاض عنها  لقضیة  كن ثمة قرارات سابقة ذات ص  الفعا التي تليها فإن لم 

اسبة من المیثاق   .مادة معینة وم

ٔي  وهو -ب ٔو إبداء ر ٔو تدعيم موقف  الجزء الفعال في الموضوع وكون في شكل اتخاذ إجراء 

ان  ل ة إلى ا لى شكل تفویض إلا ت القرارات المو دة  ٔمم المت كون قرارات ا وقلما 

ٔو نحوها ذ صیغة الإلزام  ٔ ام بعمل معين وت ل الق ٔ مانة العامة من  ٔ ٔو ا تلفة  زة ا ٔ   .وا

ولي: الثاني المحور ٔمن ا لقرارات الصادرة عن مجلس ا ر القانونیة  ٓ   : ا

لس  ٔعطى دة  ٔمم المت ثاق ا ٔمن م لى ا سیة في الحفاظ  ٔمن المسؤولیة الرئ ا

ولیين اء فيها 24و ذ عملا بنص المادة ،والسلم ا   :" من المیثاق التي 

ي تقوم به  -1 كون العمل ا نٔ  ٔمم "رغبة في  دةا ٔعضاء " المت سریعا فعالا، یعهد 

ولي ویوافقون  ٔمن ا ٔمر حفظ السلم وا سیة في  لتبعات الرئ ٔمن  ت الهیئة إلى مجلس ا

لیه هذه التبعات اته التي تفرضها  امه بواج ئبا عنهم في ق لس یعمل  نٔ هذا ا    .لى 

ات وفقا لمقاصد  -  2 ٔداء هذه الواج ٔمن، في  دةا"یعمل مجلس ا ادئها " ٔمم المت وم

ینة في الفصول  ات م ام بهذه الواج نه من الق تمك ٔمن  لس ا و  والسلطات الخاصة ا

   .السادس والسابع والثامن والثاني عشر

ضت الحال إلى الجمعیة  -3 اصة، إذا اق ٔخرى  ٔمن تقارر سنویة، و رفع مجلس ا

    ."العامة لتنظر فيها

نٔ ستقراء هذه الما ج  ست ٔمن المیثاق قد مكندة  من سلطة إصدار  مجلس ا

ثاق  ذ واضعو م ٔ سیة ، لهذا  نهوض بهذه المهام الرئ ل ا ٔ ذیة  لقوة التنف تمتع  القرارات 

ٔمن والعمل  لخضوع لقرارات مجلس ا دة  ٔمم المت ٔعضاء ا اما ومسبقا من  دة تعهدا  ٔمم المت ا

                                                                                                                                                        
ٔصـلیون لهـا تعـاد صـیاغته في .لقرار ـول مقـدمو المشروـع ا ـلى مشروـع القـرار وق ات  اللازمـة  ال التعدیلات والتنق وبعد إد

نهائیة ویعاد توزیع صورة معد ٔعضاء صورته ا لى ا كثر.  ٔ نظر بتفصیل  وفمان، ون هادونج:ٔ  .43ص ، مرجع سابق، جون 
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ذ القرار  لى تنف اءت به نص المادة كل صرامة  ٔمن وهذا ما   25ات الصادرة عن مجلس ا

من المیثاق
)1(

ة  ٔمن القوة الملزمة دون بق ٔعطى قرارات مجلس ا ، وهكذا فإن المیثاق قد 

لقدر الكافي من  كن  لى الرغم من إن النصوص لم  زة  ٔ ة ا القرارات الصادرة عن بق

ر الخلاف حول قرارات  مجلس  ٔ ٔمن من قوة قانونیة ملزمة في سلطاته الخاصة الوضوح مما  ا

تميز  ة وكذا معیار ا ولیين وتعددت المذاهب في تصنیف قوتها الإلزام ٔمن والسلم ا بحفظ ا

لس وتوصیاته بين قرارات ا
)2(

.  

ٔمن تصرفاتنٔواع ال /ٔ   لس ا   :                                                      القانونیة 

ٔمن والسلم  ٔمن المتعلقة بحفظ ا ة القرارات الصادرة عن مجلس ا دم عند صیا ست

لى مجلس  ٔو النزاع المعروض  دد وتختلف حسب طبیعة الموقف  ولیين عبارات مختلفة تت ا

ٔمن ا
)3(

ٔهداف وظروف إصدار القرار ٔیضا البعد وا   .، و

ٔمن عبارات دم مجلس ا ست ٔمن، یطلب، یوصي، یقرر: فعادة ما  الخ هذه ...یدعو مجلس ا

ٔشكال مختلفة فمثلا عبارة  اءت بصور و من  4اءت في نص المادة ) یطلب ( العبارات 

دة عبارة  مم المت ٔ ٔعضاء ا ٔن یطلب إلى  من  37/03اءت في نص المادة ) یوصي (المیثاق  

راه ملائمایوصي بم" المیثاق ز في"ا  لى الرغم من ال نهائیة  ،العبارات ، و هي فإن الغایة ا

ولیين من ٔمن ا ٔو خطر يهدد حفظ السلم وا لال  ٔو إ تهاك  ٔهم الصیغ هما، ٔي ا لكن هناك 

ٔمن والسلم  صاصاته في مجال حفظ ا ٔمن لاخ ٔثناء ممارسة مجلس ا داما  ؤكثرها است

ولیين ا
)4(

 .  

 :التوصیات -1

ٔنها في الغالب عبارة عن ، يخص التوصیاتف ولي     رى العدید من فقهاء القانون ا

نٔ النزاع في ش ه  ٔو تقديم اقترا بداء رغبته  ٔمن وإ كون مضمونه تعبير مجلس ا   قرار 

                                                             
)1( 

ـدة الصـادر في  25تنص المادة  – ٔمم المت ثاق ا ـول قـرارات مجلـس:" ـلى  1945من م ـدة بق ٔمم المت ٔعضـاء ا ٔمـن  یتعهـد  ا

ذها وفق هذا المیثاق   ".وتنف
)2(

نهضة العربیة القاهرة دود سلطات ، حسام  احمد محمد هنداوي  ٔمن ، دار ا  .109ص  -108، ص 1994مجلس ا
)3(

یب  لي ح  .  124، مرجع سابق، ص عباس 
)4(

یب  لي ح  .128، المرجع نفسه، ص عباس 
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ولیين ٔمن والسلم ا علقة بحفظ ا كون م ٔ معینة  كون التوصیة في هذا الخصوص  ،مس وقد 

ٔطراف النزاع د  ٔ ة إلى  ٔطرافه ،مو دة  ،ٔو إلى  ٔمم المت ٔعضاء في هیئة ا ول ا ٔو إلى ا

امة ٔو ،بصفة  ظمة إقليمیة ٔو بعض فروعها  ولي  ،الى م وذهب البعض من فقهاء القانون ا

ٔو موقف م ٔمن إلى اعتبار التوصیات مجرد  دعوات إلى اتخاذ قرار  لى ا عين بقصد الحفاظ 

لال هذا  ولیين، ویتضح من  ن التوصیات في طبیعتها القانونیة عبارة عن عمل ٔ والسلم ا

ٔمن د، ویعبر عن إرادة  مجلس ا انب وا   .قانوني صادر من 

ولیين      ٔمن والسلم ا ال حفظ ا ره نظرا لتعلقه بم ٔ ج  إذا وافق  ،هذا العمل القانوني ی

ٔمنإرادة  ٔو تلحق صدوره وهذه  ،مجلس ا سبق  كون موافقة لظروف معینة  وهذه الإرادة 

ٔخرى  سواء كانت  اص  دولیة  ٔش ٔو إرادات مقاب تصدر من  ل إرادة  الظروف هي تد

ٔمن اءت به إرادة مجلس ا ٔو تعارض ما  ؤید  ٔو سلبیة ف هذه الإرادات المقاب ايجابیة 
)1(

.  

لتوصیات وحتى إذا كان        ة  ولي ظاهرا ف يخص القوة الإلزام الخلاف في الفقه القانوني ا

ٔدبیة  لى إن هذه التوصیات لها قوة  ٔن هناك إجماع بين الفقه  ٔمن إلا  الصادرة عن مجلس ا

د  ٔنها ملتزمة بقوا لى  ة السیاسیة  ول تلتزم دائما من الناح بير، فا نٔ  وسیاسیة ذات ش

ولي و  ٔي العام القانون ا راعي الر ٔدبیة  ة ا ٔما من الناح ٔعرافه،  ٔنها تحترم  ٔهدافه و ادئه و م

ترام هذه  ليها ا ا يجب  ٔمن والسلم العالمیين  لى استقرار ا ونظرته في ضرورة الحفاظ 

  .التوصیات 

ولیين إ          ٔمن والسلم ا نٔ حفظ ا ش ٔمن في مجال إصدار توصیات  ن سلطات مجلس ا

لفصل السادس هي سلطة اصة و  ٔطراف النزاع واقفةفقا  وهذا لان نص  ،لى شرط موافقة 

.من المیثاق یؤكد ذ  38المادة 
2

يجعل من سلطة تقديم مجلس   38لكن إذا كان نص المادة  

یاریة فإن هناك ن ٔمن لتوصیاته اخ اصة المواد ا لى  34صوص في المیثاق   :" التي نصت 

ٔن یفحص  ٔمن  ا لس ا زا ٔو قد یثير  كاك دولي  ٔي موقف قد یؤدي إلى اح ٔو  زاع  ٔي 

                                                             
)1(

شرـ والتوزیـع، طا نمي شـاوس-رسیو نولاسكو  ل رة، دار الجماهيریـة  ـدة الشرعـیة الجـا ٔمم المت رجمـة فـؤاد شـاهين، ا  ،1 ،

 .64، ص1، ج1995

دة الصادر في  38تنص المادة  - 2 ٔمم المت ثاق ا ٔمن  :" لى 1945من م ين ذ- لس ا ٔن یقدم  - إذا طلب إلیه جمیع المتناز

ٔحكام المواد من  لال ب لا سلمیا، وذ بدون إ ل النزاع  يهم توصیاته بقصد    ".37إلى  33إ
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لخطر حفظ السلم  ٔن یعرض  ٔنه  ٔو الموقف من ش تمرار هذا النزاع  لكي یقرر ما إذا كان اس

ولي ٔمن ا ٔو شرط قصد  35/1والمادة   ."وا د  ٔمن من تلقاء نفسه بدون ق لس ا تعطي 

ٔو موقف معين إلى  زاع    ٔي  اسبافحـص  راه م نٔ یقرر ما  كاك دولي ف  اح
)1(

.  

    :القرارات - 2

ٔطراف النزاع سواء    ٔو  ول  ٔمن تجاه ا وامر التي یصدرها مجلس ا ٔ لقرارات هي ا المقصود 

ٔو نحوها  دة  ٔمم المت ير العضو في ا ول  ٔو ا ٔو بعضها  دة  ٔمم المت ٔعضاء في هیئة ا ول ا ا

ٔي كل  ولیة وما یترتب عنها من جمیعا دون تمیيز  ات  ا ولي في ما يخص النزا تمع ا ٔعضاء ا

مسؤولیة دولیة
)2(

.  

لس وفق ما   انب ا ٔمن هي كل تعبير من  ٔن قرارات مجلس ا انب من الفقه یقول  هناك 

ر  ٔ ب  اتیة لترت لالها عن إرادته ا ددها  ومعبرا من  دده المیثاق والإجراءات التي 

ٔو التوصیةقانو  ل الإلزام  لى س نیة معینة سواء 
)3 (

تمیيز بين فقهاء القانون  لال ا ویتضح من 

دمة في لغة  لى العبارات المست لس وتوصیاته بناء  ٔي تمیيز بين قرارات ا ولي انه لا یقيم   ا

  .القرار

ة لكل من قرارات   ٔنها جمیعا قرارات وهو بهذا  لا يجعل من القوة الإلزام ففي نظره جمیعا 

ٔعضاء في  ول ا لس في قراراته يخاطب جمیع ا لتفرقة ، وا ٔمن وتوصیاته معیارا  مجلس ا

ولي  تمع ا ٔعضاء ا ول  دة وجمیع ا ٔمم المت ٔو المنظمات  المنظمات وهیئة ا المتخصصة 

ل قليمیةالإ  اسبا من ا راه م د حسب ما  ه القرار إلى كل الجهات في وقت وا ، وقد یو

شئ التزامات قانونیة من ت ٔ ذه ، وقرارات مجلس ا ف ٔطراف ب د ا لقرار وتق ذ الفعلي    التنف

                                                             
)1(

دة الصادر في  من المیثاق 35تنص المادة   ٔمم المت دة"لكل عضو من  -1:" لى  1945ا ٔمم المت ٔو " ا ٔمن  ه مجلس ا ٔن ی

ٔو موقف من النوع المشار إلیه في المادة الرابعة والثلاثين زاع  ٔي    .الجمعیة العامة إلى 

ست عضوا في  - 2 دة"لكل دو ل ٔمم المت ٔو الجمعیة العامة " ا ٔمن  ه مجلس ا ل ٔن ت ه إذا كانت تق كون طرفا ف زاع  ٔي  إلى 

ليها في هذا المیثاق   .مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص 

ٔحكام المادتين  - 3 يها وفقا لهذه المادة 12و  11تجرى  ه إ  . "لى الطریقة التي تعالج بها الجمعیة العامة المسائل التي ت
)2(

یب  لي ح  .124جع سابق، ص، مر عباس 
)3(

ولي، محمد سامي عبد الحمید  لقـانون ا ـ المصریـة  ولي ا ـد قـانون ا ولیـة، كمصـدر لقوا لقيمـة القانونیـة لقـرارات المـنظمات ا ، ا

 .  122، ص1968
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ولیة  رتب المسؤولیة ا  ٔ ذها خط ف لال ب ٔو الإ ا  ترا دم ا لى  اطبين بها ویترتب  لم
)1(

.  

لى         ٔمن جزاءات  لالها مجلس ا ٔو یطبق من  هذا ف يخص القرار التي یصدر 

لطابع  سم  ات التي ت ٔو النزا ات  ولیين لكن في الموضو ٔمن والسلم وا ٔطراف ا  ا

ات فإنه یتجنب إصدار  ابعته لهذه النزا ٔو م ٔثناء دراسته  ولي  ٔمن ا السیاسي فإن مجلس ا

ٔ السیادة التي قرارات من ال  ؤ المساس بمبد لال  ته وهذا تجنبا للإ لى الزام لیه و مع  نوع ا

دة  ٔمم المت ٔعضاء في ا ول ا   .تمتع به ا

اشرة   ست شام مطلقة عند م ال ل ٔمن في هذا ا تمتع بها مجلس ا ٔن السلطة التي  كما 

ود تحد من إطلاقها، وحصرها في نط ليها ق رد  صاصاته  لیه تجردت اخ ٔخرجت  اق إذا 

ٔعطاها لها المیثاق ذة بموجبها كل قوة ملزمة    .القرارات المت

ٔعمال القانونیة بموجب الفصل السابع من المیثاقموقف الفقه من  :المحور الثالث   .ا

ث القوة        ٔمن من ح ولي حول قرارات مجلس ا ر الخلاف بين فقهاء القانون ا لقد 

ة ٔمن ، الإلزام لقيمة القانونیة لقرارات مجلس ا لافا ظاهرا حول ا ٔي اخ لف الر ولقد اخ

كون  ،اصة ت التي تصدر وفق الفصل السابع من المیثاق ،وتوصیاته نٔ  ستوجب  ث  ح

ولیين ٔمن ا ل في مجال حفظ السلم وا ولي تد ٔمن ا ٔهداف  ،قرارات مجلس ا فقة مع  وم

دة ومطابق ٔمم المت ادئ ا   .ة لنصوص المیثاقوم

ٔول ة: الإتجاه ا ث القوة الإلزام   .دم التفرقة بين القرارات والتوصیات من ح

ة لكل ما یصدر عن مجلس  لقوة الإلزام تراف  وفق هذا الجانب من الفقه إلى 

ي  ٔ كان المظهر ا ٔمن  ٔن كل ما یصدر عن مجلس ا ٔي  ٔعمال قانونیة  ٔمن من قرارات و ا

لى نص المادة یعبر من  ٔمن عن إرادته ، وستدل هذا الجانب من الفقه  ) 25(لا مجلس ا

تمتع بقوة  ٔنها جمیعا  ٔمن من قرارات وتوصیات و شمل كافة ما یصدر عن مجلس ا من المیثاق 

لس  رادة ا ٕ س هناك من فارق بين التوصیة والقرار والفرق شكلي فقط والعبرة  ٔن ل ملزمة و

لشكل  س  هول ي صدرت ف ا
)2 (

ٔمن  یقيمها المیثاق بين قرارات مجلس ا وان التفرقة التي 

                                                             
)1(

ٔشعل  ولیة، عبد الله ا لجزاءات ا نهضة العربیة القاهرة  1ط، النظریة العامة    . 397، ص1997دار ا
)2(

ٔحمد هنداوي   .108، مرجع سابق، ص حسام 
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لا  سواء كما هو الحال م تمتع بقوة قانونیة ملزمة سواء  نها جمیعا  وتوصیاته إلى تفرقة سطحیة وإ

ٔعمالا لنص المادة  ٔمن  لتوصیات التي یصدرها مجلس ا سبة  من المیثاق وذهب )  39(ل

ٔمن وتوصیاته لا تختلف في طبیعتها القانونیة عن البعض إلى اعتب ار إن قرارات مجلس ا

ٔمن والتوصیات الصادرة وفقا  ات الجماعیة وهذا یعني إن القرارات الصادرة عن مجلس ا الاتفاق

ة شانها شان القرارات والتوصیات التي تصدر وفق الفصل  لقوة الإلزام تمتع  لفصل السابع 

  .السادس 

ٔستاذ وقریب من  ٔي فإن ا ز كلسن(هذا الر نٔ التفرقة بين القرارات ) ها یقول 

ٔیضا  ٔمن  لها  لا التي تصدر عن مجلس ا نٔ التوصیات م والتوصیات هي تفرقة سطحیة و

ولیين، ويخلص إلى  ٔمن والسلم ا اصة التي تتعلق بحفظ ا ل القرارات  لها م ة م القوة الإلزام

نٔ یعطي وشمل ) 25( ص المادة نٔ تعبير القرار الوارد في ن غي  دة ی ٔمم المت من المیثاق ا

ؤ  ٔمن لإظهار إرادته سواء كانت توصیة  ا مجلس ا د ست جمیع وكافة وسائل التعبير التي 

ٔراد إن يخرج بعض قراراته من نطاق القوة الملزمة التي  لس إذا  ٔن ذ لا يمنع ا قرار إلا 

یثاقمن الم )  25(ٔعطتها المادة 
)1(

.  

ث القوة الملزمة: الإتجاه الثاني تمیيز بين التوصیات والقرارات من ح    .ا

ٔن القرارات الصادرة عن  ولي إلى القول  تجاه من الفقه ا ٔصحاب هذا  ذهب 

ة لقوة الإلزام تمتع  دها  ولي هي التي و ٔمن ا لقوة  .مجلس ا تمتع  ي لا  ٔما التوصیات فه

تجاه من الفقه لا یعترف بوجود توصیات ملزمة یصدرها  يرالملزمة ومن ثمة فإن هذا  ٔ  هذا ا

ولیين ٔمن والسلم ا صاصاته في مجال حفظ ا اشرة اخ رى  .ٔثناء م ٔستاذ و  د شهاب " ا مف

ة تتصف بها القرارات التي یصدرهٔ : ""  ست ن القوة الإلزام يرها فل ٔمن دون  ا مجلس ا

ذ ستوجب التنف ة  ٔي قوة إلزام ٔمن  لتوصیات الصادرة عن مجلس ا
)2(

"  

كتور       ٔي مقارب مع ما قا ا ٔي إلى ر نٔ القرارات " امد سلطان" ویذهب هذا الر ش

نٔ قرار ملزم لجمیع  ٔمن في هذا الش ذه مجلس ا ي یت ت العسكریة ا ستعمال العقو المتعلقة 

                                                             
)1(

كثر المادة  ٔ نظر بتفصیل    .من المیثاق25ٔ
)2(

د شهاب  ولیة ط، مف نهضة العربیة القاهرة  10المنظمات ا   .299، 298ص 1993دار ا
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دة  وذ وفق لنص المادة  ٔمم المت شان التوصیات فعلى الرغم ) 24( ٔعضاء ا ٔما  من المیثاق 

تمتع بقوة الإلزام ، ورى العدید من الفقهاء  من إن ٔنها لا  بيرة إلا  ٔدبیة  لها قيمة سیاسیة 

امه في مجال  ٔثناء ممارسة  ولي  ٔمن ا ٔن القرارات الصادرة عن مجلس ا ٔي  ن لهذا الر المساند

ة القرارات  ة دون بق سب القوة الإلزام ك دها  ولیين هي التي و ٔمن والسلم ا حفظ ا

لمعنى الضیق ، ال لقرارات  ٔمر  شرط إن یتعلق ا سیة لكن  زة الرئ ٔ ة ا صادرة عن بق

ولیة فهذه  ات ا لمناز لسليمة  سویة ا ل اصة التي تتعلق  لتوصیات  س لت المتعلقة  ول

ٔمن لحل  ٔن التوصیات التي یصدرها مجلس ا ذ،  ة التنف ة موج تمتع بقوة إلزام يرة لا  ٔ ا

ول المنا ة بل هي مجرد توصیات لا تلتزم ا ست لها قوة إلزام لطرق السلمیة ل ولیة  ات ا ز

تباعها ٕ
)1(

.  

ٔعطوا  تجاهين السابقين قد  نٔ  ولي  تجاه الغالب من الفقه القانوني ا یذهب 

شود من نص المادة  ٔبعد عن الهدف الم ٔصحاب ) 25( تفسير  رى البعض إن  من المیثاق 

ٔولو نص المادة  المذهبين ي وضع )  25( السابقين قد  ؤیلا بعیدا عن القصد ا من المیثاق ت

ه ق ٔمن بصیغة . لتحق لى ما یصدر من قرارات مجلس ا ة  ا قصور القوة الإلزام س صحی فل

ر تصبح رهنا بمعیار  ٓ ليها من نتائج و ٔمن عندئذ كل ما یترتب  ٔن مصير مجلس ا القرار 

عني بطبیعة السلطة التي اتخذت بموجبها القرارات و لا یعني مضمون هذه لفظي شكلي لا ی

لس سلطات في الفصل  لم تجاه الثاني إن المیثاق قد عهد  ٔصحاب  د  القرارات، وس

كون إلا ملزمة بطبیعتها وقد یصدر قرارات بصیغة التوصیة ومع ذ لا  نٔ  السادس لا يمكن 

لتطبیق لنص المادة  يمكن اعتبارها إلا من القرارات من ) 34( الملزمة كذ التي تصدر 

ٔول لا يمكن إدراج كافة  ٔصحاب الرٔي ا اءته  حض ما  ولي، و ق ا لتحق المیثاق وتختص 

لس تحت حكم المادة  ة )  25(القرارات الصادرة عن ا لقوة الإلزام تمتع  من المیثاق ومن ثمة 

ادا إلى نٔ مخالفة هذه القرارات  حتى ولو كانت بصیغة التوصیة  لمن يخاطب بها وذ اس

لتزامات القانونیة قد وردت في نصوص المیثاق  ٔن  لتزام دولي ذ  لى مخالفة  تنطوي 

دید والحصر ل الت   .لى س

                                                             
)1(

ٔحمد محمد هنداوي   111، 110، مرجع سابق، ص ص حسام 
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نٔ ٔي صحة ما ذهبوا إلیه بقولهم ب ٔصحاب هذا الر مخالفة التوصیة لا تعتبر بذاتها مخالفة ": ویدل 

س ثمة لنصوص  كون التوصیة بمثابة قرار ملزم، و فل ٔن  لا  ٔن هناك اح المیثاق مادام 

نٔ اعتبار جمیع  لتوصیة وبين مخالفة التزامات المیثاق و لضرورة بين مخالفة القرارات  تلازم 

كون لها من المرونة في  غي إن  لس ما ی ٔمن ملزمة یفقد سلطات هذا ا قرارات مجلس ا

ضي التصرف  ولي فقد یق ام بمهمة صیانة السلم ا ولیة والق ات ا ة المواقف والنزا في موا

ٔ كثر منها  عوة لس مجرد التوصیة والنصح وا نٔ تتضمن قرارات ا اح  ٔداء هذه المهمة بن

ٔمر والإلزام "ا
)1(

.  

تمتع بقوة الإ        اط تحدید القرارات التي  نٔ م ٔنصار هذا المذهب إلى  لزام وفقا ويخلص 

س فقط بما استعم المیثاق من ) 25(لنص المادة  تمتع بهذه القوة ل من المیثاق وت التي لا 

ٔعمالا   ذه من القرارات  لس إنما بمضمون كل ما یت تعبيرات وصیغ للإفصاح عن إرادة ا

ٔنصار هذا تمي  ی لى ما تقدم  ولیين وبناء  ٔمن ا المذهب إلى  لسلطاته في مجال حفظ السلم وا

تيٓ ه ا ير الملزمة الو تمیيز بين القرارات الملزمة والقرارات    : ا

ادا لنص المادة - ولي اس ٔمن ا من ) 34(القرارات الملزمة هي التي یصدرها مجلس ا

ٔعمالا  شمل لت  التي تصدر  ير الملزمة ف ٔما القرارات  المیثاق ونصوص الفصل السابع، 

دة 38و37/02و36و 23/02:لمواد  ٔمم المت ثاق هیئة ا من م
)2 (

ٔن كان هذا التصنیف  و

سليم به  ٔنه لا يمكن ال ولي إلا  ٔمن ا لیه العمل في مجلس ا یتفق في الغالب مع ما جرى  

ان  امعة فسر تئ شام  نٔ ت ل الحصر لا يمكن  لى س س رٔي قانوني  سٔ ٔي محاو لت ٔن 

ٔو  شوبها من  كشف العمل عما  لشك ما  ه النقص والقصور فهذا الرٔي یقطع بما لیدع مجالا 

ولي إعمالا لإحكام الفصل السابع من المیثاق   ٔمن ا تمتع كافة القرارات التي یصدرها مجلس ا

ام مجلس ) 39(بقوة قانونیة ملزمة ومع ذ فإن المادة  دة تقرر إمكانیة ق ٔمم المت ثاق ا من م

صدار توصیا ٕ ولي  ٔمن ا لس من قرارات ا ٔن كل ما یصدر عن ا لى  ي یدل  ٔمر ا ت ا

لضرورة قرارات ملزمة بتطبیق الفصل السابع لا یعدو 
)3(

نضمام لهذا   لكل ما تقدم لا يمكن 

                                                             
)1(

ٔحمد محمد هنداوي   .123، مرجع سابق ص حسام 
)2(

لتفصیل المادة  نظر    .من المیثاق38ٔ
)3(

  .114، 113، مرجع سابق، ص ص حسام احمد هنداوي 
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ولي يحرص في قراراته  من ا ٔ ٔن مجلس ا سيرا لو  ٔمراَ  ذ به كان سیغدو  ٔ ٔن ا ٔي  الر

س  لى بیان المواد التي  تلفة  يها في إصدار هذه القرارات ا   .د إ

ال توضیح المواد التي یؤسس  ٔمن كثيرا ما یلتزم الصمت ح ٔن مجلس ا ونظرا 

صاصاته اشرة اخ ليها في م   .قراراته 

ة النظر هذه ذ بو ٔ ٔمر سیكونٔ كثر صعوبة إذا  نٔ ا   .و ف

ٔسباب - ٓراء الفقهیة السابقة الإشارة لها وا لال ا لاف ولكن من  خ ٔدت إلى هذا  التي 

ولي في إصدار  ٔمن ا ا مجلس ا د ست رجع إلى العبارات التي قد  ب  نٔ الس لیا  یبدو 

توصیاته
)1(

ل التي يمر بها   د فرق في الخطوات والمرا ة الإجرائیة لا یو ٔنه من الناح لى الرغم 

ٔمن لإخراج  من التوصیات والقرارات إلى الواقع الع ل التي تمر بها مجلس ا ملي فالمرا

لى القرارات   .التوصیات والمتطلبات لصدورها هي نفس ما ینطبق 

دم في  ست نٔ العبارات التي  تمیيز بين القرارات والتوصیات  رى الفقه القائل  إذ 

لص منها معنى الإلزام ؤن تعلقت بجزاءات دولیة وبما ...) یطلب ...یدعو( التوصیات ست لا 

يهم نٔ التوصی تجاه من الفقه لا یتوافر لها الإلزام القانوني فإنه من المتعين  ات عند هذا 

ٔو مجرد توصیة  ولي وهل ما صدر عنه یعتبر قرارا ملزما  ٔمن ا لى إرادة مجلس ا التعرف 

لس هي  ذه ا ي یت ٔن صیغة القرار ا لس ذ  ة ما یصدر عن ا لال صیا وذ من 

ٔو مجرد توصیة لها الفصل والمعیار   لس ، وهل هو قرار ملزم  لى طبیعة ما اتخذه ا لتعرف 

هذا الوصف، لكن البعض من هذا الفقه المنكر یذهب إلى القول بقابلیة تحول التوصیة إلى 

ول إلا ما  لٔ ا س يهٔم عبارة عن دیون لا تضمنها مسؤولیة ومن ثمة لا  ٔن التوصیة في ر قرار 

ابة لها  ست ول واعتبرت رفضت  ليها العدول عن هذا الق لتها تعذر  ابتداء، ولكن متى ق

ٔدبي بحت  ست مجرد وفاء بواجب  لمعنى الصحیح ول ذا لالتزام قانوني  تها لها تنف ا است

لتها ول بتوصیات ق لال ا ا إ ولیة في  لى ذ المسؤولیة ا ویترتب 
)2 (

ٔن  وهنا نلاحظ 

تجاه من الفق قة هذا  ث القوة حق تميز من ح لى ا ٔساسي القائم  تمسك بموقفه ا   ه هو ا

                                                             
)1(

ٔحمد محمد هنداوي    .113، مرجع سابق، ص حسام 
)2(

  . 124، ، مرجع سابق، ص سامي محمود عبد الحمید  
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اد إلى الفصل السابع من المیثاق لاس لس وتوصیاته التي یصدرها  ة بين قرارات ا   .الإلزام

و  ول ا يهم بق ٔو تدبير ملزم مشروط  لقول بقابلیة تحول التوصیة إلى قرار  ن استدراكه  وإ

ٔمن ولكن لتوصیة ومن ثمة فإن  تمد من سلطة مجلس ا س ة بهذا المعنى لم  قوة التوصیة الإلزام

و ذاتها تمد من إرادة ا   .س

ٔمن - نٔ كل ما  یصدر عن مجلس ا رى  ي  تجاه الغالب من الفقه ا نٔ  یٔنا  ٔننا ر ين  في 

ٔحكام الفصل ال  ولیين وفقا ل ٔمن ا اد إلى سلطاته في مجال حفظ السلم وا ٔ لاس سابع 

ٔن قرارات  ولیة ذ  ة یترتب عن مخالفتها المسؤولیة ا دمة لها قوة إلزام كانت العبارة المست

لس قد توقفت عند إصدار التوصیة فقط بل  نٔ مسؤولیة ا ٔمن وتوصیاته لا تعني  مجلس ا

ولیين ٔمن ا ٔمر حفظ السلم وا   .یظل هو المسؤول عن 

لتالي إذا لم تفلح التوصیة  ولیين لخطر و ٔمن ا ب السلم وا ل النزاع وتجن في 

ابعتها  لیه م لس و صاص ا ٔ تظل من اخ تهدید يهما فإن المس ٔو بمجرد ا لال يهما  الإ

ٔمن  ٔما مجلس ا ا  و لس تبقي الباب مف نٔ توصیات ا ٔي  راها  لطرق المناسبة التي 

ل   .لتد

ٔمن وتوصی تمیيز بين قرارات مجلس ا لفصل السابع من المیثاق نٔ ا اته الصادرة وفقا 

لقيمة  لاف حول ا خ نما  ٔقل قيمة من القرارات  وإ نٔ التوصیات  لیه القول  لا یترتب 

ٔمر  شئ التزامات في هذا الخصوص لما لها من خصائص ا هما ی السیاسیة دون القانونیة ف

لس شكل تهدیدا  عوة والطلب قد  ذ هذه ا دم التنف ٔن  لتالي تتوافر و لال به و ٔو الإ لم 

  .من المیثاق 42-41ینا شروط المواد 

تمد قوته  س ٔمن و لى قرار مجلس ا ني  دید م كون بصدد إجراء  وفي هذه الحا 

ٔساس القانوني  داد ل ٔي هو ام ه وهو ارتفاع في شدة وتيرة الإجراءات  ة م الإلزام

ٔننا قد نتصور  ث  ي یؤدي كالإجراءات السابقة ح ٔمر ا ٔمن ا و بقرار مجلس ا د ا دم تق

لى التوصیة ٔشد وهو ما ینطبق  جراءات    .إلى تد بقوةٔ كثر وإ

ٔو قرار هو مصدر قانوني للإجراء   في هذه الحا یظل الإجراء السابق سواء كان توصیة 

ل  لإجراء السابق لما تد ید  و لو لم تخل بعدم التق ٔن ا لإجراء اللاحق  ٔمن    مجلس ا
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ٔشد كون  ي    .اللاحق ا

ٔو  نٔ القرار  خٔرى  ٔحكام الفصل السابع، وبعبارة  اد ل س ٔصل هو  نٔ ا قة  والحق

ٔساس هو النص  ٔن ا ، إذ  ٔساسا  س  ه ل ن مصدرا للالتزام القانوني، ولك كو التوصیة قد 

ٔو التوصیة ه القرار  تمد م القانوني المس
)1(

.  

ٔمن وتوصیاته في مجال سلطاته في حفظ والقول بع تمیيز بين قرارات مجلس ا دم ا

ة هو ما ینطبق مع نص المادة  ث الن ولیين من ح ٔمن ا من المیثاق التي  49السلم وا

ذ التدابير التي یقررها مجلس  لى تقديم المعونة المتباد لتنف دة  ٔمم المت ٔعضاء ا توجب تظافر 

ٔمن ا
)2(

 ٔ د ولیة بحسن نیة، ومع م لالتزامات ا الوفاء  
)3(

دة  ٔمم المت ق هدف ا ، وبين تحق

ولیين ٔمن ا في حفظ السلم وا
)4(

تمیيز هي القوة  تجاه القائل بعدم ا ، ومما یؤدي هذا 

ٔمن  ولي وتوصیاته في مجال سلطاته في حفظ السلم وا ٔمن ا ة بين قرارات مجلس ا الإلزام

ٔولى  ولیين هو ا لقيمة القانونیة ا ولیة  والتي حسمت ا ح نظرا للاتفاق محكمة العدل ا لترج

شاري الصادر في  س يهٔا  ٔمن في ر ٔثناء دراستها لمشكلة  21/06/1971لتوصیات مجلس ا

ٔوضحت نطاق تطبیق نص المادة  ث  بیا ح من المیثاق ومدى قوة الإلزام القانوني لما  25م

ٔمن ا ذا لما ورد في نص الفصل السابع من المیثاق، یصدر عن مجلس ا ولي من توصیات تنف

لتزام الوارد في نص المادة  ٔن  من المیثاق  25بل وحتى الفصل السادس فقد قررت المحكمة 

لس ف یتعلق  لى تصرفات ا صرا فقط  س مق ولي ل ٔمن ا ذ ما یصدر عن مجلس ا ف ب

ليها في المادة تخاذ التدابير الجزائیة المنص ليها في المادة  41وص  دام القوة المنصوص  ٔو است

ٔحكام المیثاق  42 ٔمن والتي تصدر تطبیقا  شمل كافة التصرفات الصادرة عن مجلس ا بل 

ٔمن صاصات وسلطات مجلس ا اول اخ دا في ذ إلى المواد التي ت ونصوصه مس
)5(

.  

ولي وتعدد ة لقرارات مجلس  ومما سبق فان انقسام الفقه ا   ٔرائهم حول القوة الإلزام

                                                             
)1(

  .125، ، مرجع سابق، ص محمد سامي عبد الحمید  
)2(

 .من المیثاق  49نص المادة  
)3(

 .من المیثاق  2/2المادة  
)4(

 .من المیثاق / 1/1المادة  
)5(

ولیة عن قض    شاري الصادر عن محكمة العدل ا س ٔنظر مضمون الرٔي  كثر  ٔ یا الصادر في لتفصیل  م  . 21/06/1971یة 
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ة  ٔي قوة إلزام ٔي المنكر  نٔ الر رجع إلى  ولیين  ٔمن ا ٔمن وتوصیاته المتعلقة لحفظ السلم وا ا

د     س ولیة  ٔمن حتى ت التوصیات المتعلقة بجزاءات ا لتوصیات الصادرة عن مجلس ا

ٔي إ  ال عن  ئ  نٔ لغة التوصیة لا تدل ب لتمیيز بين قرارات مجلس إلى  لزام ؤن الوسی 

تمد من صیغة القرار  س دمه  ٔو من  ر قانوني  ٔ ولي وتوصیاته، وكذ ما یترتب من  ٔمن ا ا

تمیيز بين القرارات والتوصیات  نٔ معیار ا لتالي يمكن القول  ولي  ٔمن ا ذه مجلس ا ي یت ا

دمة في القرار فإذا ا ٔمن عبارة كمن في العبارات المست دم مجلس ا ٔو یطلب {{ ست یوصي 

شابهها  س }}  ٔو ما  ن تعلق بجزاء دولي ول ير ملزمة قانو حتى وإ كون بصدد توصیة  فإننا 

من عبارة  ٔ دام مجلس ا ٔما إذا است دا الجانب المعنوي   ٔثير ما  ٔي ت ٔو {{ لها  ٔو یقرر  یطلب 

مٔر  ٔ}}  ی رتب  كون بصدد قرار ملزم،  كون العبارات فإننا  نٔ  لتالي هنا يجب  را قانونیا و

بيرة في فهم وتحدید  لیه نجد صعوبة  ولي و ٔمن ا واضحة وصريحة تعبر عن قصد مجلس ا

ني مشروع القرار ٔثناء ت ولي  ٔمن ا   .قصد مجلس ا

اصة في الفترة  ولي  ٔمن ا لاء قصد مجلس ا نٔ هناك صعوبة في است ونخلص إلى 

ٔنه  ولي الحالیة  ٔمن ا لال مجلس ا ولي من  فردة بصنع القرار ا دة م عملیا هناك دو وا

نٔ نعطي اعتبارا  ٔو توصیة  نٔنا بصدد قرار  لقول ب و  ومن ثمة هل نبحث عن قصد هذه ا

و الفا ابة لرغبة هذه ا كون في الغالب مجرد است ي  ول وا ة ا لقصد بق
)1(

، وهنا 

نٔ إقامة م  ولي وتوصیاته من القول ب ٔمن ا اسم في تمیيز قرارات مجلس ا ول و عیار مق

ولي وتوصیاته ومن ثمة القوة  ٔمن ا تمیيز بين قرارات مجلس ا دم ا رجح  الصعوبة بما كان فإننا 

تجاه هو ما  ٔن هذا  نهما فحسب بل و تمیيز ب رد الصعوبة في ا س  ة لكل منهما وهذا ل الإلزام

ٔه مة مجلس یتفق مع  ولیين ومع  ٔمن ا دة ومقاصدها في مجال حفظ السلم وا ٔمم المت داف ا

تهدید به  ٔو ا لال  ٔمن الجماعي والحیلو دون الإ لى استقرار ا سیة في الحفاظ  ٔمن الرئ ا

دة  وبخاصة المادة  مم المت ٔ ثاق ا شى خصوصا مع صريح نصوص م ه ویتوافق  25ومع ما ی م

ولي في مجال حفظ السلم ذ مع واقع ٔمن ا ربها تصرفات مجلس ا   النتائج القانونیة التي 

ولیين ٔمن ا   . وا

                                                             
)1(

ن  ل نور ا ولي، ا  المصر ن تمع ا لتطور ا ٔمن    .187، ص1993یة، ، مدى ملاءمة سلطات مجلس ا
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ذ بمعیار محض شكلي  ٔ ٔنه من الصعب ا قة  ٔننا ننطلق من حق ومع هذه الصعوبة إلا 

اء بصفة مطلقة  د ول  س من المق ٔمن، فل لقيمة القانونیة لقرارات مجلس ا في مجال تحدید ا

ولیة ف  ٔتیح لمحكمة العدل ا ٔنه  یة قوة قانونیة ملزمة، فقد رٔینا  ٔ ٔمن  قار توصیات مجلس ا

ٔقوال في  لقوة القانونیة الملزمة في جمیع ا قارها  ٔمن اف الفرصة لكي تنفي عن توصیات مجلس ا

ٔعضاء الجدد ول ا شاري الخاص بق س يهٔا    .ر

لس عن ٔن  تعبير ا نت المحكمة  ٔ ث  ٔعضاء الجدد وان  ح ول ا نٔ ق إرادته في ش

نٔ  لجمعیة العامة  ث لا يجوز  تمتع بقوة قانونیة ملزمة ح ٔنه  اءت تحت  وصف التوصیة إلا 

ٔمن في  دة دون صدور توصیة من مجلس ا ٔمم المت ول دو عضو في هیئة ا تصدر قرار ا بق

نٔ هذا الش
)1(

.  

تمتع كل  س من المناسب القول  ٔنه ل من من قرارات بقوة كما  ٔ ما یصدر عن مجلس ا

ٔمن  ل المثال دعوة مجلس ا لى س ة قانونیة ملزمة من ذ  ٔطراف المتناز إلى اتخاذ تدابير  ا

بيرة ٔدبیة  س قرارا ملزما بطبیعته وان كانت  قوة  ة ل   .مؤق

رجع إلى نص  ٔن واضعي المیثاق قد فرقوا بين التوصیة والقرار ح  المادة  ونظرا 

ٔو كان ما ( من المیثاق  39 لال به  ٔو الإ لسلم  ٔمن ما إذا كان قد وقع تهدید  یقرر مجلس ا

ٔو یقرر  ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا  ٔعمال العدوان ویقدم في ذ توصیاته  وقع عملا من 

ادته إلى ن 42-41ٔحكام المادتين  ٔو إ ولیين  ٔمن ا إضافة ) صابه من المیثاق لحفظ السلم وا

ولي وذ في المواد  من ا ٔ ذیة لقرارات مجلس ا ة والتنف لى القوة الإلزام یدهم  ٔ إلى ت

ولي لها قيمة قانونیة  49.48.25 ٔمن ا من المیثاق لهذا فإن كل التوصیات الصادرة عن مجلس ا

تم  ي  سبة لكافة القرارات فه ل ٔما  تمتع بقوة ملزمة  لبها لا  ٔ ن كان  ة إلا حتى وإ لقوة الإلزام تع 

دث في القرار الصادر في النزاع الكوري  لما  رة الإلزام م ٔمن من دا ا مجلس ا خٔر   .إذا 

رجع إلى وسائل تعبير  ٔمن وتوصیاته  ة لقرارات مجلس ا نٔ إصباغ الصفة الإلزام   وهذا یعني 

لس ذاته ٔیضا لإرادة ا رجع  دم إصباغها  لس عن إرادته و   .ا

                                                             
)1(

ٔحمد محمد هنداوي    . 115، مرجع سابق، ص حسام 
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اصة في الفترة           ولي  ٔمن ا لاء قصد مجلس ا نٔ هناك صعوبة في است نخلص إلى 

ولي  ٔمن ا لال مجلس ا ولي من  فردة بصنع القرار ا دة م ٔنه عملیا هناك دو وا الحالیة 

نٔ نعطي اعتبارا ٔو توصیة  نٔنا بصدد قرار  لقول ب و   ومن ثمة هل نبحث عن قصد هذه ا

، وهنا القول  و الفا ابة لرغبة هذه ا كون في الغالب مجرد است ي  ول وا ة ا لقصد بق

ولي وتوصیاته من الصعوبة بما  ٔمن ا اسم في تمیيز قرارات مجلس ا ول و نٔ إقامة معیار مق ب

ولي وتوصیاته ومن ثمة القوة الإ  ٔمن ا تمیيز بين قرارات مجلس ا دم ا رجح  ة كان فإننا  لزام

تجاه هو ما یتفق  ٔن هذا  نهما فحسب بل و تمیيز ب رد الصعوبة في ا س  لكل منهما وهذا ل

مة مجلس  ولیين ومع  من ا ٔ دة ومقاصدها في مجال حفظ السلم وا مم المت ٔ ٔهداف ا مع 

تهدی ٔو ا لال  ٔمن الجماعي والحیلو دون الإ لى استقرار ا سیة في الحفاظ  ٔمن الرئ د به ا

دة  وبخاصة المادة  مم المت ٔ ثاق ا شى خصوصا مع صريح نصوص م ه ویتوافق  25ومع ما ی م

ولي في مجال حفظ السلم  ٔمن ا ربها تصرفات مجلس ا ذ مع واقع النتائج القانونیة التي 

ولیين ٔمن ا   . وا

ذ بمعیار ٔ ٔنه من الصعب ا قة  ٔننا ننطلق من حق محض شكلي  ومع هذه الصعوبة إلا 

اء بصفة مطلقة  د ول  س من المق ٔمن، فل لقيمة القانونیة لقرارات مجلس ا في مجال تحدید ا

ولیة  ٔتیح لمحكمة العدل ا ٔنه  یة قوة قانونیة ملزمة، فقد رٔینا  ٔ ٔمن  قار توصیات مجلس ا ف

لقوة القانونیة الملزمة  قارها  ٔمن اف ٔقوال في الفرصة لكي تنفي عن توصیات مجلس ا في جمیع ا

ٔعضاء الجدد ول ا شاري الخاص بق س يهٔا    .ر

ٔعضاء الجدد وان  ول ا نٔ ق لس عن إرادته في ش ٔن  تعبير ا نت المحكمة  ٔ ث  ح

نٔ  لجمعیة العامة  ث لا يجوز  تمتع بقوة قانونیة ملزمة ح ٔنه  اءت تحت  وصف التوصیة إلا 

ول دو عضو في هیئة ٔمن في  تصدر قرار ا بق دة دون صدور توصیة من مجلس ا ٔمم المت ا

نٔ   .هذا الش

من من قرارات بقوة  ٔ تمتع كل ما یصدر عن مجلس ا س من المناسب القول  ٔنه ل   كما 

ة  ين إلى اتخاذ تدابير مؤق ٔمن المتناز ل المثال دعوة مجلس ا لى س   قانونیة ملزمة من ذ 
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س قرارا ملزما بطبیعته وان كانت  ق بيرةل ٔدبیة    .وة 

رجع إلى نص المادة   ٔن واضعي المیثاق قد فرقوا بين التوصیة والقرار ح  ونظرا 

ٔو كان ما ( من المیثاق  39 لال به  ٔو الإ لسلم  ٔمن ما إذا كان قد وقع تهدید  یقرر مجلس ا

ٔو یقرر  ما يجب اتخاذه من ال  ٔعمال العدوان ویقدم في ذ توصیاته  تدابير طبقا وقع عملا من 

ادته إلى نصابه  42-41ٔحكام المادتين  ٔو إ ولیين  ٔمن ا إضافة ) من المیثاق لحفظ السلم وا

ولي وذ في المواد  من ا ٔ ذیة لقرارات مجلس ا ة والتنف لى القوة الإلزام یدهم  ٔ إلى ت

ولي له 49.48.25 ٔمن ا ا قيمة قانونیة من المیثاق لهذا فإن كل التوصیات الصادرة عن مجلس ا

ة إلا  لقوة الإلزام تمتع  ي  سبة لكافة القرارات فه ل ٔما  تمتع بقوة ملزمة  لبها لا  ٔ ن كان  حتى وإ

دث في القرار الصادر في النزاع الكوري  لما  رة الإلزام م ٔمن من دا ا مجلس ا خٔر   .إذا 

ٔمن وتوصی ة لقرارات مجلس ا ٔن إصباغ الصفة الإلزام رجع إلى وهذا یعني  اته 

لس ذاته ٔیضا لإرادة ا رجع  دم إصباغها  لس عن إرادته و   .وسائل تعبير ا

ٔمن  یف قرارات مجلس ا ك ات نظر الفقهاء حول  لاف و إن ما تعرضنا  من اخ

ٓ رك  تمتع به من قوة قانونیة ملزمة، قد  ولي، ومدى ما  ٔ الشرعیةا د ٔعمال م لى    .را واضحة 

  


